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 الملخص 

تشكيل المحاكم الدستورية في العديد من النظم السياسية التي نصت في  آلياتيتناول هذا البحث بالدراسة بيان 
 ، وقد تناولإنشاء محاكم دستورية تنظر في دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية دساتيرها على

ن أفي مبحث أول بيان مفهوم "المحاكم الدستورية" بشكل عام وبيان ما هي طبيعتها القانونية، قبل  الباحث
كمة الدستورية، مع التركيز هم الطرق والآليات التي طبقتها الدول في تشكيل المحأببيان  يشرع في مبحث ثان  

على الآلية المتبعة في المملكة الأردنية الهاشمية ومحاولة تقييم الطريقة المتبعة في المملكة، وقد انتهت الدراسة 
تتضمن ضرورة أن يكون هنالك تدخل من المشرع الدستوري في الأردن لتعديل الوضع  ،بنتائج وثم بتوصيات

 ن يكون عليه. أمع ما يجب  مءالدستوري والقانوني بما يتلا
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Abstract 
 

This study examines the statement of mechanisms for the formation of constitutional courts 

in many political systems that have provided in their constitutions for the establishment of 

constitutional courts to examine the constitutionality of laws issued by the legislature, In the 

first section, the researcher addressed the concept of "constitutional courts". In general and 

to indicate what its legal nature is, before the researcher embarks on a second section, 

describing the most important methods and mechanisms applied by States in the formation 

of the Constitutional Courts, Focusing on the mechanism used in the Hashemite Kingdom 

of Jordan and trying to assess the method in which the Kingdom of Jordan The study 

concluded with conclusions and recommendations that there should be intervention by 

Jordan's constitutional legislature to amend the constitutional and legal status to what it 

should be. 

 

Keywords: Constitution, Constitutional court, Competences. 
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 مقدمةال

فراد المجتمع أة، بحيث يتم تنظيم العلاقات بين ة للدول الحديث"الدولة القانونية" هو السمة الأساسي يعتبر مفهوم
من خلال تحقيق  ،حقاق الحق والعدالةا  لى تحقيق و إ والسلطات الحاكمة في ظل نظام قانوني يهدف بصفة رئيسية

داةً للدولة أهمية وضع قواعد قانونية تشكل ألغايات المشتركة لهم، وتظهر هنا فراد المجتمع واالمصالح العامة لأ
لتزام الأولى خضوع الجميع للقانون، والاخيرة تقتضي بالدرجة ، وهذه الأق هذه المصالح والغاياتوسيلة لكفالة تحقيك

و تمييز، فالدولة أومحكومين، دون تفرقة  عمال والتصرفات حكاماً تي يقرها هذا القانون في كافة الأبالحدود ال
 القانونية هي الدولة التي تتقيد في كافة مظاهرها ونشاطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها.

ن  نه أجمع على بعض منها لا يمكن الاستغناء عنها لتكوين هذه ألا إختلف الفقه على عناصر الدولة القانونية، اوا 
 خيراً مبدأ سمو الدستور وسيادة القانون.أالمشروعية، و الدولة، ولعل أهمها: مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ 

و الأخذ بالمفهوم الواسع لمبدأ الخضوع للقانون، فتخضع ، هعناصرومن أهم النتائج التي تترتب على تطبيق هذه ال
و أوعليه فلا بد من تشكيل هيئة القوانين ذاتها للدستور، وفي حالة تعارض أي قانون مع الدستور فالغلبة للدستور، 

و أعض الدول "المحكمة الدستورية" ، و محكمة تتولى هذه المهمة الصعبة، وهو ما يطلق عليه في بأسلطة 
 خرى.أحكمة العليا" في دول "الم

الهاشمية، والتي  الأردنيةفي المملكة  1952ووفقاً للتعديلات الدستورية التي طرأت على دستور عام  الأردنوفي 
، إذ جاءت تعبيراً عن استجابة الأردن، والتي تعتبر إحدى ثمرات الإصلاح السياسي في م 2011تم إجراؤها في عام 
عقاب اندلاع ثورات عدة في تونس ومصر وليبيا وغيرها من أالتي حدثت في الأردن في الشعبية الحكومة للمطالب 

صابت هذه التعديلات بعض النصوص الدستورية ذات العلاقة بـ"تشكيل المحكمة الدستورية"، ومن أالدول، فقد 
العديد من النقاط  قد اعتراه   يجابين هذا الأمر الإأننا سنجد ألا إيجابياً، إمراً أخارجي كانت حيث المبدأ والمظهر ال

مور، وهو ما سيحاول الباحث التركيز عليه في هذه الدراسة، وري تصويب الأالسلبية التي تقتضي من المشرع الدست
 خرى.أارنة الوضع بما هو موجود في دول مع مق

 
 شكالية الدراسة:إ
تشــكيل المحكمة ورية التي تضــمنت الخلل الواضــح الذي ظهر في النصــوص الدســتشــكالية الدراســة تتمثل في إن إ

م وتعديلاته، ومقارنة ذلك بعدد من النصـــــوص الدســـــتورية  1952الدســـــتور الأردني الصـــــادر عام  الدســـــتورية في
 المقارنة.

 
 سئلة الدراسة:أ

 ستقوم الدراسة بالإجابة على الأسئلة التالية:
 كيف يتم تشكيل المحكمة الدستورية ؟

 المحكمة الدستورية وكيف يتم إنهاء خدماتهم أو عزلهم؟كيف يتم اختيار أعضاء 
 ما هو الوضع القانوني والدستوري لتشكيل المحاكم الدستورية في الدول المقارنة؟

 
 همية الدراسة:أ
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 هم الموضــــــــوعات المتعلقة بالحقوق الدســــــــتورية التي تتناولهاأهذه الدراســــــــة في كون موضــــــــوعها من  هميةأتكمن 
كمة التي تراقب دســـتورية ى طبيعة عمل واختصـــاصـــات هذه المحإل يضـــاً أا ، وبالنظر الدســـاتير ضـــمن نصـــوصـــه

عضـــــائها ضـــــمن نصـــــوص دســـــتورية محصـــــنة أن تكون مســـــشلة تشـــــكيلها واختيار أ ن من المهمإالقوانين، وعليه ف
ن أم وقاعدة دســتورية مضــمونها بمبدأ ها اً فلا يســمح للســلطة التنفيذية بالتدخل فيها، كونها تشــكل مســاســ ،ومحمية
 مصدر السلطات". "الأمة

 
 هداف الدراسة:أ

 لى:إتهدف الدراسة 
للدستور الأردني والدستور المقارن، المقررة لآليات تشكيل المحاكم بيان وتحليل النصوص الدستورية  -

 الدستورية.
الأردن، ومقارنتها ن الأسس والقواعد التي توضح اختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية في بيا -

 باختصاصات وصلاحيات محاكم دستورية في دول أخرى.
 

 منهج الدراسة:
، في تناول النصـــوص الدســـتورية المنظمة والمنهج المقارن اتبع الباحث في هذه الدراســـة المنهج الوصـــفي التحليلي

الفقهاء  دد  منالآراء الفقهية لعالعديد من ع الإشـــــــــــارة إلى يد من الدول الأخرى، موفي العد الأردنللموضـــــــــــوع في 
 الذين تناولوا الموضوع بالدراسة.

 
 خطة الدراسة: 

ســــيتم تقســــيم هذه الدراســــة إلى مبحثين: يخصــــص المبحث الأول منها للتعريف بمفهوم المحكمة الدســــتورية وبيان 
 طبيعتها القانونية، وأما المبحث الثاني فيتناول آليات تشكيل المحاكم الدستورية.

 

 

 

 الأولالمبحث 
 وطبيعتها القانونية مفهوم "المحكمة الدستورية"

 

ة مفهوم المحكمبالأول التعريف في المطلب الباحث تناول ي :لى مطلبينإي هذا المبحث مقسمة ف الدراسةستكون  
 القانونية للمحاكم الدستورية. ةالطبيع : فيتناول الباحثما في المطلب الثانيأ، و الدستورية

 : مفهوم المحكمة الدستوريةالأولالمطلب 

تناول العديد من الفقهاء مفهوم "المحكمة الدســــــتورية" بالبيان والشــــــرح، فمنهم من اعتمد على المعيار الشــــــكلي من 
والقرارات الصــادرة عن  لى الأحكامإ، ومنهم من نظر الأحكاملى الهيئة أو الجهاز المختص بإصــدار إحيث النظر 
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تلك المحكمة، معتمداً بذلك على المعيار الموضــــــوعي في بيان مفهوم المحكمة الدســــــتورية، ومن أنصــــــار المعيار 
 1الصادرة عن هذه المحاكم". الأحكامالموضوعي ما ذكره الدكتور أحمد فتحي سرور بشنها:"مجموعة القرارات أو 

ا بشـكل حصـري، وذلك للمحافظة و هيئة أوجدها الدسـتور وحدد صـلاحياتهالك من يراها بشنها سـلطة دسـتورية أنوه
وفق الصلاحيات التي خصها الدستور  الأخرىوعدم تعدي أي منها على  ،حترام توزيع صلاحيات السلطاتاعلى 
 2و الهيئات القضائية.أه المحاكم لهذ

نشئت أ  نها سلطات قضائية شك من عرّفها بريف المحكمة، فهنالن هنالك من يعتمد على المعيار الشكلي في تعألا إ
 ،ومســـتقلة عنه ،القضـــائي العادي ســـلكخارج المن للنظر بشـــكل خاص وحصـــري في النزاع القضـــائي الدســـتوري، 

 3عن السلطات العامة.كذلك و 

لاحياتها ويضــــمن بقاءها واســــتقلال نها "كل هيئة قضــــائية مختصــــة ينشــــئها الدســــتور ويحدد صــــأوهنالك من يرى 
 4عضائها".أ

رام مختصـه بمراقبة مدى احت ن المحكمة الدسـتورية هي جهةأن الباحث يرى وبعيداً عن هذه الاتجاهات الفقهية، فإ
، وبما يضـــمن تطبيق ن بما لا يخالف النصـــوص الدســـتوريةن تصـــدر كافة القوانيأيقتضـــي  بما، دســـتورية القوانين

 كاماً ومحكومين. هذه القوانين بالشكل الصحيح والعادل على الكافة ح

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمحاكم الدستورية

أو القرارات الصــــــــــــــادرة عن هذه  الأحكاممن أهمية  ةتبدو أهمية بيان الطبيعة القانونية للمحاكم الدســـــــــــــتورية نابع
و الحكم، لا سيما هنا الأسباب ألى صدور هذا القرار إالمحكمة، ومن ثم البحث في الدوافع أو الأسباب التي أدت 

ن المحكمة الدســــتورية تؤدي دوراً ســــياســــياً، وبالتالي التســــليم بشن هذه المحاكم تؤدي أالســــياســــية، فمما لا شــــك فيه 
عملًا ســـــياســـــياً مؤثراً على الحياة الســـــياســـــية في الدولة، ولذا يمكن القول أن عمل المحكمة هو عمل قانوني ب ثار 

لى طابع قانوني، و  لهات بة وتفسير نصوص الدستور هي اختصاصاسياسية، ذلك أن الرقا تتميز  هيجانب ذلك فا 
 5لى طبيعة النصوص القانونية. إذلك  عودر في مجال الحياة السياسية، وييظهالذي سياسي الثر الأبشنها ذات 

                                                           

 .120ص  2000، 2فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشرق، القاهرة، ط أحمدد.  (1)
 .114، ص2002، طرابلس، لبنان، 1رساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، طإمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في أد.  (2)
ى، الأول ةالطبع ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،جمة منصور القاضيجم الدستوري، تر ، المعوليفيه دو هاميل وايف مينيأ (3)

 .1022م، ص 1996
 .490، ص 1965دمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني، دار العلم للملايين، بيروت، إد.  (4)

في المنازعات، وهذا قد يؤدي  لسياسي، وذلك بسبب القضايا السياسية التي يفصل بهايطلق بعض الفقه على القضاء الدستوري اسم القضاء ا (5)
ن القضاء الدستوري هو قضاء سياسي خاضع لتشثير السياسة . انظر حول ذلك: د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية شللقول ب

لى علم السياسة، دار إ. وانظر كذلك : د. عصام سليمان، مدخل 300، ص 1988اهرة، المعاصرة وفي الفكر السياسي ، دار الفكر العربي، الق
 .207، ص 2008النضال للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعه الثانية، 
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على تطبيق نصـــــــوص ســـــــاســـــــاً أبشن دور المحكمة الدســـــــتورية قائم مع من يرى من الفقه  إن الباحث يتفقولذلك ف
 يقع بعضها على الحدود الفاصلة بين عالم السياسة وعالم القانون، ومن ثم كان طبيعياً  ،قانونية لها طبيعة خاصة

  1حدود التطبيق الحرفي لنصوص القانون.  راً يشائي يتجاوز كثإنن يكون للمحكمة الدستورية دور أ
لى نقص في إيضاً بالمرونة الإجرائية، وهي مرونة لا ترجع لى ذلك أن قرارات المحاكم الدستورية تتمتع أإيضاف 
التي تتيح لها أن تعدل ة في تفسير وتطبيق هذه القواعد، بقدر ما هي تعبير عن حرية المحكم ،جرائيةالإالقواعد 

التوافق مع حقيق المزيد من أو تغير أو تكيف من ممارساتها وأولوياتها أو حتى قواعدها الإجرائية ذاتها في سبيل ت
 2حوال والإجراءات.تور باختلاف الظروف والأالدس ئمباد

 اختيارأهمية تشكيل المحكمة الدستورية، وآلية  ،وبسبب هذه الطبيعة السياسية القانونية، ونتيجة لذلك يتضح
ستكون  ، باعتبارهاالأعضاءسيقع على عاتق هؤلاء  اً كبير  اً سياسي أعضائها، واختصاصاتها، ذلك أن هنالك ثقلاً 

وتؤدي دورها في ضمان تطبيق القوانين على الكافة  ،الحصن المنيع والحامي للدستور، فتعزز بذلك سيادة القانون
ولذلك فإن وجود محكمة دستورية خاصة ومستقلة يؤكد على دستورية حكاماً ومحكومين، وتحقق التوازن بين الأفراد، 

هنا، فكانت كثير من قوانين تشكيل  الأمرمة قد تنبهت لخطورة ن النظم السياسية الحاكأولا شك  3هذه المحكمة،
ذ غلب طابع التعيين من إمقيدة وغير سليمة من الناحية القانونية،  -لا سيما في بلادنا العربية-المحاكم الدستورية 

مدى  سيبين منن تشكيل المحكمة هو أومعروف الباعث من وراء ذلك، ذلك السلطة التنفيذية على كثير منها، 
هداف المرجوة على تحقيق الأ كم هي قادرةا في اتخاذ القرارات، و حيادهثم هذه المحكمة ومدى استقلالها  صدق
بحيث تكون  ،ن يعكس تشكيل المحكمة هذه الاستقلاليةأمسؤولياتها العظيمة، فكان لا بد ها و ئعباأوتحمل منها، 

و غيره، بحيث تكون أو نظام أو شخص سلطة أو حزب أو حزبية لأي أية انتماءات سياسية بعيدة كل البعد عن أ
، باعتبار أن الدستور هو من ينشئ السلطات العامة ويحدد نطاق كل منها جعيتها الوحيدة نصوص الدستور فقطمر 

 4واختصاصاتها.
ن كيلها ومها لدورها المطلوب منها على الوجه الصحيح من خلال تشؤ داأمة وفعاليتها و وتظهر استقلالية المحك
رها مكانية عزلهم من عدمها، والشروط الواجب توافا  ائها وبيان عددهم ومدة عضويتهم و عضأخلال بيان آلية تعيين 

صوص لقانوني، وفهمهم لنفي شخوصهم، ومدى تمتعهم بالجرأة في اتخاذ القرارات الصعبة بما يمليه عليهم ضميرهم ا
 عدالة فقط.ما توجبه عليهم مقتضيات العدالة وال خيراً أالدستور و 

 
 
 

                                                           

: د. جابر جاد . وبنفس المعنى انظر30، ص 1987المجد، دراسات في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  أبوكمال  أحمدد.  (1)
وما بعدها. ود. نبيل عبد الرحمن حياوي، ضمانات الدستور،  104، ص 1996نصار، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .46، ص2007الثانية،  ةالمكتبة القانونية، بغداد، الطبع
هرام، ر في مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأالنظام السياسي المصري، بحث منشو د. محي الدين محمد قاسم، دور المحكمة الدستورية العليا في  (2)

 .37، ص 2001، الأول، العدد الأولالمجلد 
، بحث منشور في مجلة جامعة الأردنيصلية في الرقابة على دستورية القوانين وفقاً للتشريع محمد قاسم، مدى كفاية الدعوى الأ نسرين ياسر 3

 .52، ص 2022، 2، العدد 3قانونية، جامعة الزيتونة، المجلد الزيتونة للدراسات ال
، 2011دستورية لسنة ، دراسة مقارنة تحليلية في ضوء التعديلات الالأردنصباح موسى عبد الرحمن المومني، الرقابة على دستورية القوانين في  4

 . 16، ص 2013سلامية العالمية، عمان، ، جامعة العلوم الإهرسالة دكتورا
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 المبحث الثاني
 آلية تشكيل المحاكم الدستورية

 

ل ساليب المطبقة لدى العديد من الدول لبيان آلية تشكيالطرق والأالضوء على أهم  يتم إلقاءسفي هذا المبحث 
يان بأعضاء المحكمة الدستورية، ثم  اختيارالمحاكم الدستورية، من حيث بيان من هي السلطة التي تملك تعيين أو 

 :المحكمة، وذلك في مطلبين فيطرق عزلهم من عضويتهم 
 

 أعضاء المحكمة الدستورية اختيار: الأولالمطلب 
 

ع همية، بغية ضمان وجود محكمة دستورية تتمتلمحكمة الدستورية هو أمر بالغ الأإن مسشلة كيفية تعيين قضاة ا
قد فو غيرها، وعليه أو دينية أقليمية إو ولاءات ي توجهات سياسية أو حزبية أأبالاستقلال بعيدة كل البعد عن 

م في للنظام السياسي الحاك وذلك تبعاً  ،عضاء المحكمة الدستورية بهاأالتي يتم اختيار ساليب والأ تعددت الطرق
 ية.الدولة، وتبعاً لمدى تطبيقها لعناصر الدولة القانون

دستورية، حيث قضاة المحكمة ال اختيارفضل في عملية أساليب قه حول أي من هذه المعايير أو الأويختلف الف
أعضاء المحكمة الدستورية من قبل السلطة التنفيذية وحدها، لا ينال من استقلال  اختيارن أيرى جانب من الفقه 

، ويرى جانب آخر من الفقه عدم صحة 1هماختيار  ةقيبطر برة في استقلال القضاة وليس ن العألمحكمة ، ذلك هذه ا
أعضاء المحكمة، وذلك حتى لا تكون المحكمة  اختيارالرأي السابق، وأنه لا يجب على السلطة التنفيذية الانفراد ب

رادتها، وعليه تنتفي عنها في هذه الحالة صفة الاستقلالية والحياد.  2تحت تشثير السلطة التنفيذية وتوجهاتها وا 
لى أن استقلال المحكمة الدستورية لا إ -وبحق–لى رأي ثالث، فهو يرى إفي حين ذهب جانب أخير من الفقة 

بحيث يكون من  ،أعضاء المحكمة بعيداً عن أيدي السلطتين التنفيذية والتشريعية اختياريتحقق إلا إذا كان 
  3.أخرىية وحدها دون إشراك أية جهة اختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائ

مان يتم انتخاب نصف أعضاء القضاة من هيئة خاصة من البرل ،م 1949لمانيا ووفقاً للدستور الألماني لعام أففي 
وينتخبون لمدة واحدة  ،سنة 12، والنصف الآخر من مجالس المقاطعات الاتحادية، وتبلغ مدة خدمة كل منهم 

 وأن يكون مؤهلاً  ،على الأقل عاماً  40أن يكون عمره  في فقط، وتتلخص شروط انتخاب قاضي المحكمة الدستورية
 إحدىفي  في القانون اً جامعي اً ن يكون أستاذأأو  ،وأن يحمل شهادة المحاماة الثانية ،لقانون القضاة طبقاً  قضائياً 

 ، ويستمر في عمله حتى ينتخبعاماً  68الجامعات الألمانية، وينتهي عمل قاضي المحكمة الدستورية عند بلوغه 
ات من الدستور من البرلمان ومجالس المقاطع 9للبند  طبقاً  خليفة له، وينتخب رئيس المحكمة الدستورية نائبه  

 ليخلفه كرئيس للمحكمة. هفإنه يعين نائب الاتحادية بالتناوب، وعادةً إذا تقاعد رئيس المحكمة الدستورية،

                                                           

قليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مريكية والإالولايات المتحدة الأ المجد، الرقابة على دستورية القوانين في أبوكمال  أحمدد.  (1)
 .563، ص 1960

 .161، ص 1971نظمة الدستورية في مصر، دار النهضة العربية ، القاهرة، بدوي، القانون الدستوري وتطور الأد. ثروت  (2)
 .131، ص 1995د. عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية القوانين، جامعة الكويت، الكويت،  (3)
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محكمة، قضاة المحكمة، ولا في تعيين رئيس ال اختيارة أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في عملي وواضح من هذا الأمر
 ولا حتى في تعيين نائب الرئيس.

تتكون المحكمة الدستورية من خمسة عشر نه أعلى م  1947يطالي لعام من الدستور الإ 135ت المادة ونص
محاكم يتم ترشيح ثلثهم من قبل رئيس الجمهورية، وثلث من قبل البرلمان في جلسة مشتركة، وثلث من قبل ال ،قاضياً 

لإدارية، وأساتذة قضاة المحكمة الدستورية من بين قضاة المحاكم العليا العادية وا اختيارالعليا العادية والإدارية، ويتم 
ضاة قويتم تعيين  .عشرين سنة على الأقل، وحتى المتقاعدين منهم القانون في الجامعات والمحامين الممارسين لمدة

من بين  المحكمة الدستورية لفترة تسع سنوات، تبدأ من يوم تلاوة القسم، ولا يمكن إعادة تعيينهم، وتنتخب المحكمة
 ابه.يبقى في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخ لأحكام القانون، رئيساً  أعضائها، وفقاً 

ن كان يتمتع بسلطة تعيين خمسة من أعضاء المحكمة، إ لا ويتضح أيضاً من هذا النص، أن رئيس الجمهورية وا 
اً ذلك أيضإلى عضواً، يضاف  15ن هذا التعيين لا يعتبر مؤثراً ولا يشكل أغلبية في المحكمة، التي تتكون من أ

ي فولا تتدخل السلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية ومن قبلهم  الأعضاءه من بين اختيار أن رئيس المحكمة يتم 
 رئيس المحكمة. اختيار

ى أنه منه عل 56، فقد نصت المادة م1958حد ما جاء الدستور الفرنسي لعام  إلى يطاليوعلى غرار الدستور الإ
 يتمسنوات. يتولى كل منهم منصبه لفترة غير قابلة للتجديد من تسع  ،لف المجلس الدستوري من تسعة أعضاءشيت

 رئيس الجمهورية، قبل من أعضائه من ثلاثة تعيين يتم  .سنوات ثلاث كل الدستوري المجلس أعضاء ثلث تجديد
 التسعة للأعضاء الشيوخ. وبالإضافة مجلس رئيس قبل من وثلاثة الوطنية، الجمعية رئيس قبل من وثلاثة

 المجلس في الدائمة في العضوية الكامل بالحق السابقين الجمهورية رؤساء يتمتع، أعلاه عليهم المنصوص
 بصوت ولا أصلي صوت بإدلاء لا البرلمان لرئيس يحق لا .الجمهورية رئيس قبل من الرئيس تعيين يتم .الدستوري

 .مرجح

لية قد تؤثر على حيادية واستقلامن الصلاحيات التي  ن الدستور الفرنسي منح رئيس الجمهورية عدداً أويلاحظ هنا 
، ن أصل تسعة أعضاء، أي ثلث عدد الأعضاءالمحكمة، فالرئيس يختار ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري م

كما أن الدستور منح الرئيس سلطة تعيين رئيس المجلس الدستوري. يضاف لكل ذلك أن الدستور منح العضوية 
ا ينبغي تفاديها وتعديله ذلك عيوبكان عددهم، وفي كل  في هذا المجلس لكافة رؤساء الجمهورية السابقين أياً 

أبداً في النص على تعيين  لا حكمةه نأو غيرها، كما لضمان تشكيل المحكمة بعيداً عن أي توجهات سياسية  أ
 رؤساء جمهورية سابقين كشعضاء في محكمة دستورية .

الدستوري طريقة تشكيلته اح القانون الدستوري في فرنسا على المجلس تفق مع من يعيب من شرّ ي الباحث نإولذا ف
ن هذا يؤدي أية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، و عضائه التي تتم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الجمعأواختيار 

 1لى عدم استقلال المجلس عن السلطة السياسية. إ

                                                           

 .114، ص 2008سكندرية، الدستوري، دار الفكر الجامعي، الإمام، الوجيز في شرح القانون إد. محمد محمد عبده  (1)
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 7عليا من المحكمة الدستورية ال أنه تشكّلعلى  م2012من الدستور السوري لعام  141وفي سوريا نصت المادة 
 ،لهذا النص الدستوري يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم. وتطبيقاً  حدهم رئيساً أيكون على أن  ،قلعضاء على الأأ

 11نه تؤلف المحكمة من أعلى  م2014لعام  7من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  2فقد نصت المادة 
خلو منصب  في حاللتجديد، و ا تقبلسنوات  4يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة  ،عضواً 

يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة في جميع اختصاصاته،  ،مانع لديه كان هناكالرئيس أو غيابه أو 
 الأكبر سناً.ففي حال التساوي أما 

، وترك المجال بعد ذلك دنىنما وضع حداً أا  معين للقضاة، و  ايحدد عدد ن النص الدستوري لمأويلاحظ هنا 
 لاحتمالية زيادة العدد وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة أو الحاجة.

أن عدم تحديد عدد واضح للقضاة في ظل منح الصلاحية لرئيس الجمهورية  إن الباحث يرىوحول هذه النقطة، ف
مكانية قيام السلطة التنفيذية بالتحكم في إلى إحيان ذ سيؤدي في كثير من الأإة، بالتعيين هو أمر في غاية الخطور 

هم ؤ أعضاء جدد يكون ولا عملية تحديد هذا العدد، بزيادته أو إنقاصه، لضمان أغلبية معينة في المحكمة أو لتعيين
يشكل مساساً باستقلال ، بما هم في المحكمةئالأعضاء غير المرغوب ببقالهذه السلطة، أو التخلص من بعض 

 المحكمة وحيادها ويفقد الثقة بها .

تعيين بشكل مطلق لرئيس الجمهورية، في هذا الدستور قد منح صلاحية ال ين النص الدستور ألى ذلك إضاف ي
ى من المجلس القضائي أو من السلطة م تعيين قضاة المحكمة بالدرجة الأولذلك أمر غير سليم، فالأفضل أن يتو 

 ة كممثل عن الشعب. التشريعي
من و  رئيس :المحكمة من شكلتنه أعلى  م2014من الدستور المصري لعام  193نصت المادة فقد وفي مصر 
من الرؤساء بالهيئة،  عدد كاف  من هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، و  شكلمن نواب الرئيس، وت عدد كاف  

 5محكمة الدستورية من بين أقدم رئيس الجمهورية رئيس اليختار و المستشارين المساعدين. كذلك والمستشارين، و 
الجمعية العامة ترشحه أحدهما  2ة نواب رئيس المحكمة من بين يعين رئيس الجمهوريكما نواب لرئيس المحكمة. 

 .رئيس المحكمة يرشحه الآخرو  ،للمحكمة
المحكمة  أنه تشكلعلى  م1979ة لسن 48المحكمة رقم من قانون  5و4و 3فقد نصت المواد  ،وتطبيقاً لهذا النص

رئيسها  الجلساتويرأس  ،أعضاء 7تصدر أحكامها وقراراتها من هي و  .الأعضاءمن  عدد كاف  من و  ،من رئيس
مقامه  يقوم ،مانع لديه إذا كان هنالكغيابه أو عند خلو منصب الرئيس أو  في حالو  ،أقدم أعضائهامن هو أو 

كافة بالمحكمة أن تتوافر فيه  يشترط فيمن يعين عضواً كما  .اختصاصاته كافةفي  الأعضاءالأقدم فالأقدم من 
سنة  45ئية، وألا تقل سنه عن لأحكام قانون السلطة القضا طبقاً  ، وذلكالشروط العامة اللازمة لتولي القضاء

 .ميلادية"
 :ه من بين الفئات الآتيةاختيار ويكون 

 .المحكمة العليا الحاليينمن )أ( أعضاء 
سنوات  5ي وظيفة مستشار أو ما يعادلها أمضوا ف من الذين ،الهيئات القضائية الحاليين والسابقين من أعضاء)ب( 

 .متصلة على الأقل
سنوات متصلة على  8وظيفة أستاذ بأمضوا الذين ن م ،)جـ( أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية

 .أقل تقدير
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 .سنوات متصلة على الأقل 10الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من )د( المحامين 
 .نواب لرئيس المحكمة 5يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم  كما 

يرشحه الآخر و  ،الجمعية العامة للمحكمةترشحه أحدهما ، 2ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين 
 .رئيس المحكمة

حيان الى ذ سيؤدي في كثير من الأن عدم تحديد عدد واضح للقضاة هو أمر في غاية الخطورة، إفإ ،خرىأ ومرةً 
غلبية معينة في ألضمان  نقاصه،إو أإمكانية قيام السلطة التنفيذية بالتحكم في عملية تحديد هذا العدد، بزيادته 

هم ئو التخلص من بعض الأعضاء غير المرغوب ببقاأهذه السلطة، هم لؤ جدد يكون ولاعضاء أو لتعيين أالمحكمة 
أن  -وبحق–بعض الفقه  ىأبها، ولذلك ر باستقلال المحكمة وحيادها ويفقد الثقة  ، بما يشكل مساساً في المحكمة

ت أا ر عضاء المحكمة كلمأطة السياسية بالتدخل لزيادة عدد يعد من الثغرات التي تفسح المجال للسل مثل هذا الأمر
 1عضاء المحكمة الدستورية العليا في الدستور.أفضل النص على عدد لها، لذا كان من الأ في ذلك مصلحةً 

 ة المحكمة منها، بحيث لاقضا اختياروحسناً فعل المشرع المصري أن وضع قيوداً محددة حول الفئات التي يمكن 
 د من كفاءة المحكمة والثقة بها.بشكل مطلق، ولا شك أن هذا يزيمور تترك الأ
نه :"تنشش بقانون محكمة أعلى  م1952ي لعام الأردنمن الدستور  58( من المادة 1نصت الفقرة ) ،الأردنوفي 

ل قعضاء على الأألة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة دستورية يكون مقرها في العاصمة، وتعتبر هيئة قضائية مستق
 الملك".من بينهم الرئيس يعينهم 

ن عدد أعضاء نه يكو أعلى  م2012لسنة  15الدستورية رقم من قانون المحكمة  5من المادة  1كما نص البند 
 2قل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك.المحكمة تسعة على الأ

س نه:" يمار أالتي نصت على ،  م1952ي لعام الأردنمن الدستور  40( من المادة 2لى الفقرة )إ يضاً أويشار هنا 
 ية:و الوزراء المختصين في الحالات التالأتوقيع من رئيس الوزراء والوزير  الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون

 ه. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم". 
                                                           

 الاستشهاد . ويتم1031، ص 2014، دار بلال للطباعة والنشر، بيروت، الأولد. زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء  (1)
 ظل وفي مبارك، حسني الرئيس زمن  حيث إنه في المثال، سبيل على ،العربية مصرجمهورية  في العليا الدستورية المحكمةب حصل الذي بالتلاعب
نه أمنه على  التاسعة والعشرينفي المادة  نصّ  بالمحكمة خاصال قانونال وكذلك المحكمة، قضاة عدد علىبشكل صريح ودقيق  ينص لم دستور

 الحكومة، اعتمدته الذي الانتخاب قانون دستورية عدم فيه ت علن قراراً  المحكمة أصدرت أن بعدو ، الأعضاءكمة من رئيس وعدد كاف من المح شكلت
 الأمر الذي أدى إلى حدوثالعدد، إجمالي بالمائة من  50 بمقدار المحكمة قضاة عدد زيادةل أدت جديدة تعيينات بإجراء حسني مبارك الرئيس قام

 تلك بضبط أساساً  معنية مؤسسة تكون أن من بدلاً  حكومةال سيطرة تحت بشكل فعلي باتت هيئة إلى تحوّلت التي المحكمة، هيكلية في يجذر  تغيير
 التصرفات الصادرة عنها. وتقييم حكومةال

قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية، وقد كانت المادة في صيغتها السابقة قبل  2022لسنة  22تم تعديل هذا النص بموجب القانون رقم  (2)
ن حكام هذا القانون يعيأعند نفاذ  -1لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي:  نه" يعين الملك الرئيس والأعضاءأالتعديل تنص على 
المنصوص عليهم في البند  الأعضاءعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين أيعين ثلاثة  -2عضاء بمن فيهم الرئيس أفي المحكمة تسعة 

عضاء لها من أباحت انضمام من قانون المحكمة، التي أ 6من المادة  ويعيب بعض الفقه على المشرع فيما جاء في الفقرة ب ( من هذه الفقرة".1)
عيان. انظر حول ذلك: ق عليهم شروط العضوية في مجلس الأضمام أعضاء لها ممن تنطبانارج السلك القانوني، حيث جاء في هذه الفقرة جواز خ

،  بحث منشور في الأردنالكساسبة. د. سالم حمود العضايلة، المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين في  أحمدد. عبد الرؤوف 
 . 46ص  .2021، 04، الملحق 7جامعة الحسين بن طلال للبحوث، جامعة الحسين بن طلال، المجلد مجلة 
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كمة الدستورية وبالتدقيق في النصوص السابقة، فإن المشرع الدستوري والقانوني لم يكن موفقاً في آلية تشكيل المح
، فبدايةً لقد نهج المشرع نهج التعيين التام لأعضاء المحكمة بشكل كلي ومطلق، فمنح الملك صلاحية 1الأردنفي 

جميعاً بمن فيهم الرئيس، وهو أمر غير سليم ومنتقد، ذلك أنه في حال عدم وضع قواعد دستورية  الأعضاءتعيين 
كما –صارمة تحدد عدد القضاة وتحدد صاحب الصلاحية في تعيينهم، وفي حال كان من السهل تعديل الدستور 

من خلال تحكم السلطة بما يعدل آلية تشكيل المحكمة وعدد أعضائها  -خيرةالأردن في السنوات الأحدث في 
من عدد القضاة بإجبار من  غلبية بالحكم لصالحها على الدوام، أو أن تحدّ أضافة قضاة لضمان قيام التنفيذية بإ

نه أالأمر ووجدته في مصلحتها، والصحيح رادتها بعزله متى شاءت مثل هذا ا  ياستها و تراه منهم لا يتماشى مع س
التي   حكومة،ن يكون للأئية دون لسلطات وضرورة استقلالية السلطة القضان يتم مراعاة مبدأ الفصل بين اأيجب 
 القضاة. اختيارعملية بي دور أ ،الملك يمثلها

الذي منح الصلاحية للملك بتعيين ليها أعلاه، إالمشار  40من المادة  2مع من يرى أن نص الفقرة  يتفق الباحثو 
للاعتداء  اً تقنين من رئيس الوزراء أو الوزير المختص، باعتباره رئيس المحكمة وأعضائها بإرادة ملكية دون توقيع

سلوب ممارسة الملك لشؤون الدولة العامة وممارسته بشو الفارق الدستوري أخط الفاصل لغاء المن حيث إالتشريعي 
ه بإرادة من الدستور فقرة جديدة واستبدلت ممارسة الملك لصلاحيات 40لى المادة إضافت أعندما  لشؤونه الخاصة،

رادة إلتعديل "بو على حد تعبير اأمر ملكي و الوزراء المختصين ..... بشأموقعة من رئيس الوزراء والوزير  ملكية
الصلاحيات التي تضمنها التعديل في معناها ومضمونها تتعلق بشؤون الدولة العامة تلك ي أدون توقيع" وهي 

  2وليست بشؤون الملك الخاصة.
بدأ المشرع الدستوري نهج العديد من الدول التي اختارت طريقاً ديمقراطياً أنجع وأكثر صوناً لموحبذا لو نهج 

طلقة مصدر السلطات(، وهو نهج أفضل بكثير من نهج صلاحية التعيين الم الأمةالمشروعية وتطبيقاً ناجزاً لمبدأ )
 الممنوحة لسلطة من غير الشعب أو من يمثله ومن غير السلطة المختصة.

تتكون المحكمة من رئيس  نه: "أعلى  م1998من قانون المحكمة الدستورية لسنة  3ففي السودان نصت المادة 
ونائب له وخمسة أعضاء يعينهم جميعاً رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني"، ويلاحظ هنا أن المشرع قد 

ن رئيس في الدولة على التعيين قبل اعتماده م وهو يمثل السلطة التشريعية المنتخبة ،اشترط موافقة المجلس الوطني
 الجمهورية.

نه: أعلى  "نشاء المحكمة الدستورية"إقانون  1973لسنة  14من القانون رقم  ة الثانيةوفي الكويت نصت الماد
، كما يختار على للقضاء بالاقتراع السريخمسة مستشارين يختارهم المجلس الأ"تؤلف المحكمة الدستورية من 

 ". ن يكونوا من الكويتيين، ويصدر بتعيينهم مرسومأويشترط  ،احتياطيينعضوين 
لى المجلس الأعلى للقضاء دون أي إن صلاحية تعيين أعضاء المحكمة منحت وبشكل مطلق أهنا ويلاحظ 

 ن يحتذى به .أاستثناءات تتعلق بذلك، وهو نص نموذجي تماماً يمكن 

                                                           
، بحث الأردنمام المحكمة الدستورية في أنظمة والأ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين نظر: د. فيصل شطناوي ود. سليم حتاملةخلاف ذلك ا   1

 .619، ص 2013ربعون، العدد الثاني، الأردنية، المجلد الأراسات )علوم الشريعة والقانون(، الجامعة منشور في مجلة د
خطار التي تواجهها، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية ردينة والأحول مستقبل المحكمة الدستورية الأد. محمد سليم محمد غزوي،  (2)

 وما بعدها. 163، ص 2019، ديسمبر 70المنصورة، العدد والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة 
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ب المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تترّكنه: "أعلى  2014م من الدستور التونسي لعا 118كما نص الفصل 
ن من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشري من اثني عشر عضواً 

 سنة.
يكون على للقضاء، أربعة أعضاء، على أن ة، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأيعين كل من رئيس الجمهوري

 ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات".
عضاء المحكمة، أحيات تعيين وسطا من حيث توزيع صلا ن المشرع الدستوري التونسي قد اعتمد مبدأً أويتضح 

نواب الشعب حق تعيين  نح مجلسوهو ثلث لا يشكل أغلبية، وم رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث الأعضاء فمنح
فضل من طريقة التعيين المطلق من قبل رئيس أخير، وهي طريقة قضاء الثلث الأآخر، والمجلس الأعلى لل ثلث

 و لمجلس القضاء.أات كاملة لمجلس الشعب فضل من طريقة منح الصلاحيشوليست ب ،الدولة
نه:"تتشكل المحكمة الدستورية أعلى  2020والمعدل عام  1996لعام من الدستور الجزائري  186ونصت المادة 

 من اثني عشر عضواً :
 عضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة.أأربعة  -
 عضائه.أعضائها، وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين  -
 الدستوري.".ساتذة القانون أضاء ينتخبون بالاقتراع السري من عأستة  -

نه لم يمنح الرئيس صلاحية مؤثرة في التعيين، حيث منح صلاحية تعيين أربعة أويلاحظ على هذا النص أولًا 
، ت عليه الفقرة الثالثة من المادةعضواً، إلا أن ما يثير الانتباه والتساؤل هنا  هو ما نص 12صل أء من أعضا

أولًا أن تحديد من هم أساتذة  يرى الباحثلدستوري، و الأعضاء لأساتذة القانون احيث منحت صلاحية نصف 
، ومن يختارهم وعلى أي أساس يتم ساتذةلمشاكل حول من هم هؤلاء الأالقانون الدستوري قد يحدث نوعاً من ا

لو  الأفضلالأعضاء هي نسبة عالية ومؤثرة، و ن منحهم صلاحية تعيين نصف إ منحهم هذه الصلاحية، وثانياً 
من أساتذة  الأمرا جهات قضائية مختصة وأولى بمية للمحكمة العليا ولمجلس الدولة باعتبارهمنحت هذه الصلاح
 1القانون الدستوري.
 نه:أعلى  2011الدستور المغربي لعام  من 130الفصل  وفي المغرب نصّ 

                                                           

أساتذة جامعيين ينتخبون بالاقتراع العام من بين  أساتذةهنا مع بعض الفقه، حيث يقول: "تضم تشكيلة المحكمة الدستورية ستة  يتفق الباحث (1)
القانون الدستوري هل عن طريق تدريسهم لمادة القانون  أساتذةيد نه يطرح هذا الصنف العديد من التساؤلات حول كيفية تحدأالقانون الدستوري، غير 

ن المعيار هو الشهادة التي يحصل عليها أ أوا تدريس مادة القانون الدستوري الدستوري في الجامعة وهنا ما هي المدة الزمنية التي يتعين من خلاله
يضا التخصصات أشكالية المطابقة الحرفية للتخصص ، وهل يضم إنا تطرح الجامعي والتي يتعين ان تحمل تخصص القانون الدستوري، وه الأستاذ

التي تضم في ن التخصصات الموجودة في الجامعة داري والمؤسسات الدستورية وغيرها مم، الدولة والمؤسسات، القانون الإالقريبة مثل القانون العا
ستاذ القانون الدستوري من يكتب أذ يعتبر إستاذ الجامعي وكتاباته، لمي للأنتاج العوهل يمكن الاعتماد على معيار الإ الدستوري، نتكوينها مادة القانو 

و عن طريق شهادة أثبات التخصص هل عن طريق تقديم الشهادة المتحصل عليها إشكالية إتتعلق بمواضيع القانون الدستوري ، كما تثور  ابحاثأ
مثلا في القانون الدستوري حتى لو كان  هم يتم الاكتفاء بشهادة الدكتوراأن الدستوري ستاذ القانو أالمترشح هو  الأستاذ أن تثبتة دارية تمنحها الجامعإ

 متخصص في القانون الدستوري أستاذ . وماذا عنهطار رسالة الدكتوراإبحاث في القانون الدستوري خارج شيدرس القانون الدستوري ولم يقم بلم  الأستاذ
الجامعي المترشح لعضوية  الأستاذذ لم يشترط المؤسس الدستوري رتبة معينة في إنه يستوفي باقي الشروط، أعلما  هلكنه غير حامل شهادة دكتورا

م ، بحث منشور في مجلة العلو 2020حسن، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة لد. غربي ورية". المحكمة الدست
 .568، ص 2020القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد الخامس، العدد الرابع، ديسمبر 
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ينهم " تتشلف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضواً، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يع
الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ي نتخب نصفهم من قبل مجلس 

ن المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بي
" ، وهذا النص على .الأعضاء الذين يتشلف منهم كل مجلوذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبشغلبية ثلثي 

فضل من منح الملك صلاحية تعيين مطلقة أسلبياته بمنحه الملك حق تعيين نصف أعضاء المجلس، إلا أنه يبقى 
 .الأعضاءلكافة 

لس نه:" يتولى رئيس مجأعلى  2005لسنة  30من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  3اق نصت المادة وفي العر 
تيار اخشراف القضائي هاز الادعاء العام ورئيس جهاز الإعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جالقضاء الأ

هم سماؤ أقاليم في تكوين المحكمة، وترفع ل الأتمثيمن بين القضاة المرشحين مع  رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء
حظ هم". ويلااختيار يوما من تاريخ  15قصاها أصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة لى رئيس الجمهورية لإإ

هنا أن المشرع قد منح صلاحية تعيين أعضاء المحكمة لجهات قضائية مختصة، دون منح رئيس الجمهورية أية 
 ي ذلك.صلاحيات فعلية ف

 

 المطلب الثاني: عزل أو إنهاء عضوية أعضاء المحكمة
 

بقيام المشرع الدستوري النص على إنشاء المحكمة الدستورية في ثنايا الدستور، فإن تلك دلالة على إرادة هذا المشرع 
كافة المؤسسات حترام الدستور من قبل الكافة، وضبط سير عمل الى في ضمان في أن مهمة هذه المحكمة تتج

لى استقلالية المحكمة الدستورية والتشكيد عليها يضمن عدم إ، ولعل إشارة المشرع في بعض الدساتير في الدولة
   1و سلطة في الدولة، مما يعزز استقلالها في اتخاذ القرارات بعيداً عن التشثير والتبعية.أي جهة تبعية هذه المحكمة لأ

يث يتم الحده الاستقلالية التي ضويته من المحكمة هو أكثر ما يهدد هذومسشلة عزل القاضي الدستوري أو إنهاء ع
 راؤه ومواقفه في المحكمة لاآن كانت إلى التخلص من القاضي، لا سيما إ ، إذ قد يؤدي ذلك في النهاية عنها

تيجة معين ونتنسجم ولا تتطابق مع التعليمات أو التوجيهات التي تشتيه من جهات عليا أياً كانت، للسير على نهج 
 ه بخصوص قضية ما.ئراآي من معينة في رأ

دول وفي ضوء الاتجاهات الفقهية المتعددة في اختيار قضاة المحكمة الدستورية، تبنت الدساتير في العديد من ال
 الآلية المتبعة في إنهاء عضوية القاضي الدستوري أو عزله من الوظيفة:

 راً شغو  دنه يعأالمحكمة الدستورية، المتعلق ب م2015لسنة  50رقم  سيالأسامن القانون  20ففي تونس بيّن الفصل 
 يجب يالت ،الدستورية المحكمة من الاستقالةم و الدائ العجزو  ةالوفاحالات  في الدستورية المحكمة عضويةب اً نهائي
   ضرورة.ال عند نائبه إلى أو الرئيس إلىيتم تقديمها  أن
 أو ،الدستورية المحكمة عضويةإلى  حيالترش شروطي من لأ العضو فقدان صورةب الإعفاءكذلك القانون أورد  كما

 تحالا معاينةب الدستورية المحكمة قومت ةالحال هذه القانون، وفي هذا وجبعليه بم لقاةالم بالواجبات الإخلال
 الأعضاء. ثلثي أغلبيةمن ثم تقوم بالبت بها بنصاب و  النهائي الشغور

                                                           

 الإدارةكاديمية أومصر وفلسطين، رسالة ماجستير،  أمريكاضياء الدين سعيد المدهون، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين  (1)
 .79، ص 2014قصى، غزة، فلسطين، للدراسات العليا، جامعة الأ سياسةوال
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وواضح من النص السابق أن أمر فقدان العضو لعضوية المحكمة هي صلاحية تبدأ وتنتهي عند المحكمة، فهي 
لعدم منح هذه الصلاحية لجهة أخرى قد  ةالقرار النهائي به، وفي ذلك ضمانوهي من يتخذ  الأمرمن ينظر في 

رادتها السياسية. لأتسيء استعمال السلطة وفقاً   هوائها وا 
رئيس ونواب  نأعلى  م2019والمعدل عام  2014 من الدستور المصري لعام 194المادة  وفي مصر نصت

ن وغير قابلين للعزل، ولا يمستقليعتبرون ، رئيس وأعضاء هيئة المفوضينكذلك رئيس المحكمة الدستورية العليا، و 
 تحملفيهم، وت أن تتوافر تي يجبالشروط الما هي القانون  وضحلقانون، ويل إلاسلطان عليهم في عملهم يوجد أي 
 كافة عليهم طبقتكما بالقانون،  ذي تم إيضاحه، على الوجه المن الناحية التشديبيةمساءلتهم مسؤولية المحكمة 

 .القضائي جهازوق المقرة لأعضاء الالحقالضمانات، وكافة الواجبات و 
نه:" أم على 2021، والمعدل عام  م1979لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  11كما نصت المادة 

 ".ملون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينق
لى أنه في إه يشار هنا أنلقاضي الدستوري ومنع عزله، على ن المشرع قد حصّن اأويتضح من النصوص السابقة 

أخل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته، فإنه يجوز هنا إحالته  نهأفقد أي من قضاة المحكمة الثقة والاعتبار أو حالة 
مة، ويعتبر القاضي هنا في تحقيق تجريه معه المحكوذلك بناءً على  ،  رئيس الجمهورية إلى المعاش بقرار من

 لى حين البتّ في الموضوع.إجبارية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق إإجازة 
نه:" تنتهي العضوية أالمتعلق بالمحكمة الدستورية على  13من القانون التنظيمي رقم  12وفي المغرب نصت المادة 

 ي الحالات التالية:بالمحكمة الدستورية ف
 نتهاء المدة المحددة لها.عند ا: ولاً أ

 وفاة العضو.في حالة : ثانياً 
 الاستقالة.في حالة : ثالثاً 
و من رئيس مجلس أليها من رئيسها إحالة الأمر إالمحكمة الدستورية، بعد  يتم إثباته من قبلعفاء الذي : بالإرابعاً 
 السلطة الحكومية المكلفة .و أو رئيس مجلس المستشارين أواب الن
عفائه، تباشر مسطرة تعيين من إو أو استقالته أ"في حالة وفاة عضو  نه:أمن القانون على  14ا نصت المادة كم

س لى رئيإما ا  و  ،لى جلالتهإتعيين الخلف يرجع بمر أن كان إى الملك إلما إمن تبليغ الحالة  يوماً  15يخلفه خلال 
 ".المستشارين في الحالات الأخرىس مجلس و رئيأمجلس النواب 

ضي الدستوري، ولكن ما يلاحظ وتظهر النصوص السابقة الحالات المحددة على سبيل الحصر لإنهاء عضوية القا
عفاء التي وردت في البند رابعاً ثبات حالات الإإخرى ن المشرع منح الصلاحية للمحكمة نفسها وليس لجهة أأهنا 

بلاغ لإ نه لا داع  أمن القانون  14يلاحظ في المادة  والمترتب عليها إنهاء عضوية القاضي، كما ،12من المادة 
الذين يعينهم الملك، فلو كان من  الأعضاء، إلا إن كان من بين عفائهالملك بحالة وفاة العضو أو استقالته أو إ

محكمة صلاحية في السير يجابية على منح الإودلالة فلا يلزم إبلاغ الملك بذلك، وتلك إشارة  الأعضاءغير هؤلاء 
 .ة دون تدخل من السلطة التنفيذيةجراءات إنهاء العضويإب

أعضاء المحكمة  نأعلى  م،2006لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  12وفي فلسطين نصت المادة 
المتعلقة بواجباتهم وحقوقهم  الأحكامتنظم كما القانون،  نصوصل طبقاإلا  ،لعزلا لا يقبلون ن و يمستقل يعتبرون 

 .كيان المحكمةاختصاصات واستقلال و  بما لا يتعارض معو قانون السلطة القضائية،  حسب
 نه:أمن القانون على  21كما نصت المادة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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  :تنتهي خدمة رئيس وأعضاء المحكمة في أي من الحالات الآتية 1- "
  .سنوات المحددة في القرار 6الـلتقاعد بانتهاء فترة على االإحالة حالة أ. 

  .الاستقالةحالة ب. 
 .فقدان الأهليةحالة ج. 

  .الوفاةحالة  د . 
 ه الوظيفية.العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء مهامحالة هـ. 

 .بارهعتاإليه  لو ردحتى قطعي، نهائي الأمانة بحكم ببجريمة مخلة بالشرف أو  حالة إدانتهو.  
     للقانون. طبقاً العزل من الخدمة حالة ز.  

من هذه المادة،  الأولى الات المنصوص عليها في الفقرةأي من الح تحالة الوفاة، في حال توافر  وفيما عدا -2 
 ة.العامالجمعية رئيس الدولة، بناءً على تنسيب ه بقرار يصدر وذلك  ،عضواليتم إنهاء خدمة فإنه 

ويلاحظ من هذه النصوص أن المشرع قد نص على مبدأ عدم جواز عزل القاضي إلا بموجب أحكام القانون، 
وقد حددت الحالات التي تنتهي فيها خدمات القاضي حصراً، مع ملاحظة أن إنهاء الخدمة يحتاج في جميع هذه 

ولكن بناءً على تنسيب من الجمعية العامة،  ،لى قرار يصدر من رئيس الدولةإ -باستثناء الوفاة-الحالات 
 .الأمربيد الجمعية العامة لتتخذ القرار النهائي في هذا  الأمرفضل لو ترك الأو 

ث حكام إنهاء عضوية أعضاء المحكمة، حيأ م2014لعام  7وفي سوريا نظم قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
ل المنصوص عليها في محكمة غير قابل للإقالة إلا في الأحواعضو النه:" أمن القانون على  50نصت المادة 
 ".هذا القانون 

 ".ئيس الجمهورية للبت فيها نه:" يقدم عضو المحكمة استقالته من منصبه إلى ر أمنه على  51كما نصت المادة 
 :التالية ة بقرار معلل في الأحوالنه:"  للهيئة العامة للمحكمة إقالة عضو المحكمأعلى  52ونصت المادة 

 .ما يتطلب منصبه من شروط حالة فقدان -أ
 
 اً جسيم إخلالاً أنه يشكل الاعتبار أو بأمر من ششنه المساس بالثقة أو أي المحكمة بعضو ي نسب لأحالة إذا  -ب

 .بواجبات ومقتضيات وظيفته
العضو، وفيها ما ستقالة اول وفي هذه النصوص ما هو سلبي من حيث منح الصلاحية لرئيس الجمهورية في قب

 ،لا بموجب أحكام القانون، ومن ناحية أخرىإهو إيجابي، حيث أقر القانون بمبدأ عدم جواز عزل عضو المحكمة 
ن المشرع منح الهيئة العامة أالعضو في حالات معينة، وحبذا لو نه منح الهيئة العامة بصفة مطلقة صلاحية إقالة أ

 في الاستقالة أو في غيرها. سواء الأعضاءكامل الصلاحيات المتعلقة بعزل 
 نه :أمن قانون المحكمة الدستورية على  21نصت المادة  الأردنوفي 

 " تنتهي خدمة العضو :
 الوفاة.حالة  -أ

 رادة الملكية بقبولها.ن يسري مفعولها بعد صدور الإأالاستقالة على حالة  -ب
 ي من الحالات التالية :أخرين وذلك في عضاء آأ 6على توصية من  رادة ملكية بناءً صدور إ -ج
 هذا القانون.بالعضوية المنصوص عليها  ي من شروطأفقدان حالة  -1
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 ،من هذا القانون 23دة من الما ب حكام الفقرةألاحقة العضو وفق ذن من الهيئة العامة بمإصدور حالة  -2
 و مخالفة.أغير مقصودة  ةموضوع الملاحقة جنحالجريمة  إلا إذا كانت

 القيام بالعمل.الصحي الذي يحول دون  العجزحالة  -3
 ".هلية المدنيةفقدان الأحالة  -4

 
على مبدأ استقلالية القضاة  لم ينصا ،ن الدستور ومن ثم القانون المنظم لعمل المحكمةأ ويلاحظ من هذا النص أولاً 

وعدم جواز عزلهم إلا وفق أحكام القانون، وهو مبدأ نصت عليه العديد من الدساتير، وثانياً يلاحظ أن إنهاء خدمات 
قد اقترن دائماً بالإرادة الملكية من قبل الملك، فم نح الملك صلاحيات قبول  الأردنعضو المحكمة الدستورية في 

ن أيضاً بإرادة المعيني-ى ستة من أعضاء المحكمة ضاً صلاحيات إنهاء الخدمات إذا ما أوصالاستقالة، وم نح أي
ذلك أمر منتقد وغير سليم، وكان الأجدر منح صلاحيات إنهاء عضوية و بإنهاء عضوية عضو المحكمة،  -ملكية

وذلك على غرار ما وجدنا  و القضائية،أكانت السلطة التشريعية  أخرى غير السلطة التنفيذية، سواءلجهة  الأعضاء
والمترتبة على منح صلاحية تعيين  ،، وذلك بسبب المخاطر التي ذكرناها سابقاً الأخرىعليه كثير من دساتير الدول 

أعضاء المحكمة الدستورية من قبل السلطة التنفيذية، وهي ذات المخاطر التي ستترتب على منح هذه السلطة 
 الدستورية.  صلاحية إنهاء عضوية أعضاء المحكمة

 

 :الخاتمة
 

ي الأردنمن خلال ما تقدم من دراســـــة لموضـــــوع آلية تشـــــكيل المحكمة الدســـــتورية في ضـــــوء نصـــــوص الدســـــتور 
 لى جملة من النتائج والتوصيات، كما يلي:إوالدساتير المقارنة، توصل الباحث 

 

 :النتائج
له آثار ســــياســــية، ذلك أن الرقابة وتفســــير نصــــوص  اقانوني عتباره عملااعمل المحكمة الدســــتورية بتنبع أهمية  -1

ذات أثر ســـــياســـــي يظهر في مجال الحياة نها إي، وبجانب ذلك فالدســـــتور هي اختصـــــاصـــــات ذات طابع قانون
 لى طبيعة النصوص القانونية الناظمة لعمل المحكمة.إالسياسية، ويرجع ذلك 

قضـــاة المحكمة الدســـتورية، إذ يرى جانب من الفقه  اختيارتعددت وتنوعت المعايير التي تبناها الفقه في عملية  -2
أعضاء المحكمة من قبل السلطة التنفيذية وحدها، لا ينال من استقلال هذه المحكمة، ذلك أن العبرة  اختيارن أ

نفراد الســـــــــــلطة التنفيذية الا هم، ويرى جانب آخر أنه لا يجب علىاختيار في اســـــــــــتقلال القضـــــــــــاة وليس بطريقة 
المحكمة، حتى لا تكون المحكمة تحت تشثير السلطة التنفيذية وتوجهاتها، ويرى جانب ثالث أن أعضاء  اختيارب

أعضـــاء المحكمة بعيداً عن أيدي الســـلطتين التنفيذية  اختياراســـتقلال المحكمة الدســـتورية لا يتحقق إلا إذا كان 
 هات أخرى.شراك أية جإوالتشريعية، فيكون من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وحده دون 

تعتبر مســــــشلة عزل القاضــــــي الدســــــتوري أو إنهاء عضــــــويته من المحكمة هو أكثر ما يهدد اســــــتقلالية المحكمة  -3
في ه ءآراو  في حال أن مواقفهلتخلص من القاضـــــــــــي، لا ســـــــــــيما لى اإالدســـــــــــتورية، إذ قد يؤدي ذلك في النهاية 

 سلطات أخرى.التي تصدر له من تطابق مع التعليمات ت مول م تنسجمالمحكمة ل
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، م2012لعام  الأردنوقانون المحكمة الدســـــــــتورية في  م1952ي لعام الأردنبالتدقيق في نصـــــــــوص الدســـــــــتور  -4
أن هذه النصــوص لا زالت بحاجة الى تعديل جوهري لها، بما يحقق  للباحث، تبين المتعلقة بالمحكمة الدســتورية

، دون أن يكون هنالك أية ابعضــت مع بعضــها حيح في علاقة الســلطاالهدف المنشــود وهو تحقيق التوازن الصــ
واضـــــــحاً وجلياً في موضـــــــوع هذه  يبدوغيرها من الســـــــلطات، وهو ما هيمنة أو ســـــــيطرة للســـــــلطة التنفيذية على 

 الدراسة.
 

 :التوصيات
 5من المادة  1م، وتبعاَ لذلك تعديل البند 1952ي لعام الأردنمن الدســــــــــتور  58( من المادة 1الفقرة )تعديل  -1

م، بحيث تمنح صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية 2012لسنة  15من قانون المحكمة الدستورية رقم 
 ي باعتباره الجهة العليا المسؤولة في الدولة عن السلطة القضائية.الأردنلى المجلس القضائي إ

ـــــــــ( من الفقر  -2 التي تمنح الملك صلاحية ، 1952الأردني لعام من الدستور  40( من المادة 2ة )حذف البند )هـ
أن يكون هنالك بإرادة ملكية دون  ،قبول اســـــــتقالاتهمكذلك و  للأعضـــــــاء،رئيس المحكمة الدســـــــتورية و لتعيين ال

 صحاب العلاقة.أالوزير أو الوزراء  ، ومنتوقيع من رئيس الوزراء
 عدم جواز عزل القضاة أو إقالتهم إلا وفقاً لأحكام القانون. ضافة نص دستوري ينص على مبدأإ -3
م، بحيث يمنح المجلس القضـــــــائي أو 2012لســـــــنة  15من قانون المحكمة الدســـــــتورية رقم  21المادة  تعديل -4

 عضاء المحكمة في كافة الحالات التي تضمنتها هذه المادة.أالهيئة العامة للمحكمة صلاحية إنهاء خدمات 
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 .بيروت
 .سكندريةدار الفكر الجامعي، الإ، الدستوري الوجيز في شرح القانون (، 2008محمد، )إمام،  .13
 .ة، بغدادالمكتبة القانوني، 2ط، ضمانات الدستور(، 2007حياوي، نبيل، ) .14

 
 :العلميةالرسائل 

، دراسة مقارنة الأردنالرقابة على دستورية القوانين في (، 2013صباح موسى عبد الرحمن، )، المومني .1
سلامية العالمية، ، جامعة العلوم الإه، رسالة دكتورا2011لسنة تحليلية في ضوء التعديلات الدستورية 

 .عمان

مريكا أالرقابة القضائية على دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين (، 2014ضياء الدين، )المدهون،  .2
 .دارة والسياسة للدراسات العليا، جامعة الأقصى، غزةكاديمية الإأرسالة ماجستير، ، ومصر وفلسطين

 

 العلمية:البحوث 
المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة (، 2021سالم، )حمود العضايلة، أحمد الكساسبة، عبد الرؤوف،  .1

، 04ملحق ، ال7، المجلد بن طلال للبحوث، مجلة جامعة الحسين الأردنعلى دستورية القوانين في 
 ، الأردن.جامعة الحسين بن طلال

 ،2020المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة قراءة في تشكيلة (، 2020أحسن، غربي، ) .2
 .معة زيان عاشور، الجزائرجا، 04، العدد 5المجلد  مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،

مام أنظمة قضائية على دستورية القوانين والأ الرقابة ال، (2013فيصل، حتاملة، سليم )شطناوي،  .3
الجامعة ، 02 ، العدد40مجلة دراسات )علوم الشريعة والقانون(، المجلد ، الأردنالمحكمة الدستورية في 

 الأردنية، الأردن.
مجلة ، ردينة والأخطار التي تواجههاحول مستقبل المحكمة الدستورية الأ (، 2019محمد، )غزوي،  .4

 ، جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية.70، العدد البحوث القانونية والاقتصادية
مجلة  ،دور المحكمة الدستورية العليا في النظام السياسي المصري (، 2001قاسم، محي الدين، ) .5

 ، جمهورية مصر العربية.01لعدد ، ا1مجلد طية، الديمقرا
صلية في الرقابة على دستورية القوانين مدى كفاية الدعوى الأ(، 2022) نسرين، ياسر محمد قاسم، .6

جامعة الزيتون،  ،02العدد ، 3، مجلد عة الزيتونة للدراسات القانونية، مجلة جاميالأردنوفقاً للتشريع 
 .52ص  الأردن،

 

 الدساتير والقوانين:
 م وتعديلاته.1952ي الصادر عام الدستور الأردن .1
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 م.2014الدستور المصري لعام  .2
 م.2005الدستور العراقي لعام  .3
 م.1962الدستور الكويتي لعام  .4
 م.2012الدستور السوري لعام  .5
 م.1958الدستور الفرنسي لعام  .6
 م.2002الدستور البحريني لعام  .7
 م.2011الدستور المغربي لعام  .8
 م.1969الدستور الجزائري لعام  .9

 م.2014الدستور التونسي لعام   .10
 م.1949لماني لعام الدستور الأ  .11
 م.1947يطالي لعام الدستور الإ  .12
 م.0052لسنة  30قانون المحكمة الاتحادية العليا العراقي رقم   .13
 م.2014لعام  7قانون المحكمة الدستورية العليا السوري رقم   .14
 م.1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورية المصري رقم   .15
 م.2012لسنة  15ي رقم الأردنقانون المحكمة الدستورية   .16
 م.2012لسنة  15ي رقم الأردنم، قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية 2022لسنة  22القانون رقم   .17
 م.1998قانون المحكمة الدستورية السوداني لسنة   .18
 نشاء المحكمة الدستورية في الكويت.إم قانون 7319( لسنة 14القانون رقم )  .19
 م المتعلق بالمحكمة الدستورية في تونس.2015لسنة  50رقم  القانون الأساسي  .20
 المغرب.م المتعلق بالمحكمة الدستورية في 2014لسنة  13القانون التنظيمي رقم   .21
     م.2006لسنة  3قانون المحكمة الدستورية العليا في فلسطين رقم   .22

 "تم بحمد الله"
 

 

 

 

 

 

 
 


